
 

  مستخلص البحث
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، الشريعة الأعمال برنامج بحث العلميالشركات الدملوكة للدولة والدذىب الاقتصادي الإسلامي، عن  2003
 جونديياني الداجسيرة الدشرف: مولانا مالك إبراىيم مالانج.الدراسات القانونية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية 

 

 .: الخصخصة، الشركات الدملوكة للدولة، الدذىب الاقتصادي الإسلاميالدفتاحية كلمات

برنامج تحويل الأصول الدملوكة للدولة إلى الدلكية الخاصة، وخصخصة الشركات الدملوكة للدولة في إندونيسيا سياسة 
 11الحكومة الاقتصادية مثيرة للجدل للغاية لأنها يمكن أن تضر يزعم يحتمل البلاد على الددى الطويل. القانون رقم 

ت الدملوكة للدولة القانون( يحتوي على إعدادات الدتعلقة الشركات الدملوكة للدولة )الشركا عن 2003سنة 
القصد والغرض والإجراءات والدعايير أو الدولة التي لا يمكن خصخصتها، وتنظيم القواعد الفنية ذات  يعنيبالخصخصة 

ون الشركات الدملوكة للدولة القانون وكيف أن فكرة قان الخصخصة في تنظيم كيفية  عنتبحث  ىذا البحثالصلة. 
 يبحث، سولذلكالخصخصة من منظور الدلكية ومنظور الدور الاقتصادي للدولة في العقيدة الاقتصادي الإسلامي. 

بين قوانين الخصخصة منظور الشركات الدملوكة للدولة القانون والاقتصاد من العقيدة  أوجو الشبو والاختلاف تقييم ما
والكتب التي تتعلق كتبة للمواد القانونية لدولة القانون، من خلال حفر مىذا البحث الكيفي يعمل الإسلامية. 

 .الشركات الدملوكة للدولة، ومفهوم الدلكية، ودور الدولة في الدذىب الاقتصادي الإسلام صخصةبخ
صخصة الشركات الدملوكة للدولة ، وفقا لقانون الولاية على حد سواء وعقيدة الإسلام يستطع كلو أن تخلا 

الشركات الدملوكة  صخصة فيتخ التي تستطع أن  مختلفة. الشركات الدملوكة للدولة خصائصها ولكنالاقتصادي. 
الشركات  من قانون 68بالدعايير الواردة في الدادة  تدلكللدولة القانون ىي الشركات الدملوكة الدولة الشركات التي 

الشركات الدملوكة للدولة التي يحظرىا القانون ي ىصخصة تخأن التي لا يباح الشركات الدملوكة الدولة و الدملوكة الدولة، 
 ( دولة.66في الدادة )

الدلكية إلى ثلاثة أنواع، وىي ملكية الدولة والدلكية العامة والدلكية الخاصة.  يقسم على عقيدة الإسلام الاقتصادي
الدلكية العامة تنتمي تعمل الدولة كمدير لضمان احتياجات المجتمع، وخاصة الأصول التي تكون الدلكية العامة. 

أن الوضع القانوني للصناعة تتبع ما ينتج. وبالتالي، لا ينبغي الشركات يتأسس على القائدة الفقهية للمجتمع ككل. 
عدد قليل من  يملكالدملوكة للدولة التي تنتج السلع ينتمون إلى المجال العام / المجتمع بأكملو تخضع للخصخصة لأن 

على ينهى من مصادر القانون  لثانيركات التعدين والدرافق العامة. في سياق التعدين، واش يحولالدساهمين. وىذا 
 من قانون الشركات الدملوكة للدولة. ىذا 68للخصخصة الدوارد الطبيعية أو التعدين في الدادة  يباحالخصخصة. لا 

الذي يجب أن يدير البلاد. كما خصخصة الأصول الاستراتيجية  مجتمعلحماية نزاىة توزيع ملكية الأصول الدملوكة لل
مرفق عام في الدلكية العامة.  علىتهيمن على حياة الناس غير مسموح بو. في الإسلام، لذذه الفئة الأخيرة يتم تضمينها 

 صخصة قطاع الشركات.تخ، لا ينبغي أن تهاونتيج
 

 

 


